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المنعقدة في مدینة رام الله المحكمة الدستوریة العلیا

، المحكمة الدستوریة العلیا " تفسیر "2016قضائیة ة نلس03رقم طلب

قرار تفسیر 

سم الشعب العربي الفلسطینيإبعن المحكمة الدستوریة العلیا صادر

.3/11/2016لموافق اخمیسالیوم البالجلسة المنعقدة

الدستوریة العلیا .المحكمة نائب رئیس/ المستشار أسعد مبارك برئاسة السید الھیئة الحاكمة / 

حاتم عباس ،فتحي ابو سرور ،د.عبد الرحمن أبو النصر ، د. فتحي الوحیدي ،السادة المستشارین/ عضویة و
.عدنان أبو لیلى ، فواز صایمة رفیق ابو عیاش ، د.

لإجراءاتا

بناء ً على الطلب المقدم إلى السید وزیر العدل من المستشار سامي صرصور رئیس المحكمة العلیا / رئیس 
لغایة تقدیم طلب تفسیر إلى المحكمة ) 8/805(رقم صادر 26/9/2016مجلس القضاء الأعلى بتاریخ 

مكرر ) من القانون 47) و(47واد (الدستوریة العلیا بشأن تفسیر ولایة المجلس التشریعي في حدود نص الم
) من القانون الأساسي المعدل 51یفیة للمجلس التشریعي في حدود نص المادة (ظالأساسي المعدل ، والأھلیة الو

التشریعیة بحدود نص الحصانة ) من النظام الداخلي للمجلس التشریعي القائم علیھا 96والمادة (2003لسنة 
.2005وتعدیلاتھ لسنة 2003الأساسي المعدل لسنة قانون ) من ال1/53( المادة 

وفقا ً 9/10/2016تاریخ ب)359(السید وزیر العدل إلى المحكمة الدستوریة العلیا بالطلب الماثل رقم فقد تقدم 
.) من قانون المحكمة الدستوریة العلیا لتفسیر النصوص القانونیة الوارد بیانھا آنفا 30ًو24لأحكام المادتین (

العلیارئیس المحكمة الدستوریة نائب الكاتب / ة                                                      



2

تفسیر دستوري
03/2016رقم 

المحكمة

كام بالتدقیق والمداولة ، وحیث أن سن القوانین عمل تشریعي تختص بھ السلطة التشریعیة المنتخبة وفقا ً لأح
) من القانون الأساسي على الوجھ المبین في النظام الداخلي للمجلس التشریعي ، فالأصل أن تتولى 47المادة ( 

السلطة التشریعیة مباشرة ھذه الوظیفة التي أسندھا القانون الأساسي لھا . إلا أن القانون الأساسي قد بین ضرورة 
وعھا إزاء ما قد تواجھھ في ظل عدم إنعقاد المجلس التشریعي المحافظة على كیان الدولة وإقرار النظام في رب

من مخاطر ذو طبیعة مادیة أو غیر ذلك مما یعكر صفو الشعب أو أن یكون قیامھا مستندا ً إلى ضرورة تدخل 
الدولة بتنظیم تشریعي یكون لازما ً بصورة عاجلة لا تحتمل التأخیر لحین إنعقاد المجلس التشریعي . وتلك ھي 

ة الضرورة التي إعتبر القانون الأساسي قیامھا من الشرائط التي تطلبھا لمزاولة السلطة التنفیذیة ھذا حال
الإختصاص إستثناء من أصل قیام السلطة التشریعیة على مھمتھا الأصلیة في المجال التشریعي ، وحیث أن 

نابعة من متطلباتھا ، ذلك أن توفر حالة التدابیر العاجلة التي تتخذھا السلطة التنفیذیة لمواجھة حالة الضرورة
الضرورة بضوابطھا الموضوعیة ھي علة إختصاص السلطة التنفیذیة لمواجھة الأوضاع الطارئة والضاغطة ، 
ومناط مباشرتھا لھذا الإختصاص وإلیھا تمتد الرقابة الدستوریة التي تباشرھا المحكمة الدستوریة العلیا للتحقق 

إلى سلطة التي رسمھا القانون الأساسي وضمان ألاّ تتحول ھذه الرخصة التشریعیة من قیامھا في الحدود 
تشریعیة كاملة ومطلقة دون أیة قیود .

ممثلة في رئیس السلطة الوطنیة –وحیث أن القانون الأساسي قد بین ضوابط ممارسة السلطة التنفیذیة 
) من القانون الأساسي 43رة وفقا ً لأحكام المادة (لجانب من الوظیفة التشریعیة في أحوال الضرو–الفلسطینیة 

المعدل التي تنص " لرئیس السلطة الوطنیة في حالات الضرورة التي لا تحتمل التأخیر في غیر أدوار إنعقاد 
المجلس التشریعي ، إصدار قرارات لھا قوة القانون ، ویجب عرضھا على المجلس التشریعي في أول جلسة 

ه القرارات وإلا زال ما كان لھا من قوة القانون ، أما إذا عرضت على المجلس التشریعي یعقدھا بعد صدور ھذ
على النحو السابق ولم یقرھا زال ما یكون لھا من قوة القانون " . ویستفاد من ھذا النص أن القانون الأساسي وإن 

المجلس انعقاد ن في غیر أدوار جعل لرئیس السلطة الوطنیة إختصاصا ً في إصدار قرارات تكون لھا قوة القانو
طبیعتھ الإستثنائیة فأوجب لأعمال سلطة ھذا الإختصاص حدودا ً ضیقة فرضتھاالتشریعي ، إلا أنھ رسم ل

التشریع الإستثنائیة أن یكون المجلس التشریعي متعذرا ً إنعقاده وفقا ً للأصول وأن تطرأ خلال ذلك ظروف 
رئیس السلطة الوطنیة سرعة مواجھتھا بإصدار قرارات لھا قوة القانون إلى تتوافر بھا حالة الضرورة التي تبیح ل

حین إنعقاد المجلس التشریعي .

) أساسي أن مواعید عرض القرارات بقانون على المجلس التشریعي یجب أن 43إذ البین من نصوص المادة (
بعد إقرارھا ، أما إذا لم یقرھا ونیة یكون في أول جلسة یعقدھا بعد صدور ھذه القرارات حتى تكتسب قوتھا القان

المجلس زال ما یكون لھا من قوة القانون . ولكن السؤال الذي یطرح نفسھ ما ھو مصیر ھذه القرارات بقانون في 
باب إستثنائیة طال أمدھا مما عطل المجلس التشریعي عن تشریعي لا یتمكن من الإنعقاد لأسحال كان المجلس ال
عیة والرقابیة المنصوص علیھا في القانون الأساسي على الوجھ المبین في نظام المجلس القیام بمھامھ التشری

الداخلي ، إذ الثابت أن الدورة العادیة الأولى للمجلس التشریعي الثاني قد بدأت بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
مرسوم الرئاسي رقم وجرى تمدیدھا بموجب ال5/3/2006وإنتھت بتاریخ 18/2/2006بتاریخ 2006) لسنة 5(
) لسنة 27وذلك لمدة أقصاھا أربعة شھور وما تبع ذلك من إصدار المرسوم الرئاسي رقم (2007) لسنة 2(

والتي لم تعقد فعلیا ً 11/7/2007بشأن دعوة المجلس التشریعي للإنعقاد في دورتھ العادیة الثانیة بتاریخ 2007
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ع بالتاریخ المذكور ، لذا فإن المجلس التشریعي ومنذ إنتھاء الدورة الأولى لھ وحتى الآن لم لواقعلى أرض ا
یتسنى لھ الإنعقاد .

) من القانون الأساسي 53/1وأما بخصوص حصانة أعضاء المجلس التشریعي المنصوص علیھا في المادة ( 
تشریعي جزائیا ً أو مدنیا ً بسبب الآراء التي المعدل والتي تنص على أنھ "  لا تجوز مساءلة أعضاء المجلس ال

یبدونھا ، أو الوقائع التي یوردونھا ، أو لتصویتھم على نحو معین في جلسات المجلس التشریعي أو في أعمال 
اللجان أو لأي عمل یقومون بھ خارج المجلس الشتریعي من أجل تمكینھم من أداء مھامھم النیابیة " فإن ھذه 

ر إمتیازا ً شخصیا ً لعضو المجلس وإنما مقررة لصالح المجلس التشریعي الممثل الحقیقي الحصانة لا تعتب
للشعب ضمانا ً لإستقلالھ في عملھ وحمایة لأعضائھ أي بمعنى أن ھذه الحصانة لم تقرر لمصلحة العضو 

وظیفتھ باشر الشخصیة وإنما لصفتھ الوظیفیة بإعتبارھا إمتیاز دستوري یمنح لعضو المجلس التشریعي كي ی
ھذا مشرع لمنع عقابعلى أكمل وجھ ، والتفسیر الضیق لھذه الحصانة یتجلى بكونھا سبب قانوني خاص قرره ال

العضو عما یبدیھ من قول أو رأي في جلسات المجلس التشریعي أو عمل یقوم بھ خارج المجلس طالما أن ذلك 
یتم في إطار وحدود وظیفتھ البرلمانیة .

المواد المتعلقة بالحصانة لعضو المجلس التشریعي في القانون الأساسي المعدل والنظام وما أفصحت عنھ 
الداخلي للمجلس التشریعي سواء كانت حصانة ضد المسؤولیة البرلمانیة أو حصانة ضد الإجراءات الجزائیة ھي 

عن إعتداءات السلطات من النظام العام وتعتبر إجراء إستثنائي إقتضتھ ضرورة جعل السلطة التشریعیة بمنأى 
) من النظام الداخلي للمجلس الإجراءات واجبة الإتباع لرفع الحصانة عن أیا ً من 96الأخرى ، وقد بینت المادة (

أعضاء المجلس التشریعي وذلك في الظروف العادیة والطبیعیة في أدوار إنعقاد المجلس التشریعي من حیث 
العام إلى رئیس المجلس الذي بدوره یحیلھ إلى اللجنة القانونیة لبحثھ طلب رفع الحصانة خطیا ً من النائبتقدیم 

الحصانة بأغلبیة الثلثین أي بأكثریة ثلثي كل شریطة أن یأخذ المجلس قراره برفعوتقدیم تقریرھا إلى المجلس 
عدد أعضاء المجلس .

داء وظیفتھ النیابیة سواء كان وخلاصة القول أن الحصانة تشمل كل قول أو فعل یصدر عن عضو المجلس أثناء أ
الحصانة لا تشمل ما داخل مقر المجلس أو خارجھ ، ولكنفي قاعة المجلس أو في اللجان التابعة لھ وسواء كان

المجلس لھ صفتان صفتھ كممثل للشعب فعضویصدر عن العضو دون أن یكون لازما ً حتما ً لأداء وظیفتھ .
وبھذه الصفة یحصنھ القانون الأساسي ضد المسؤولیة عما یصدر من قول أو فعل فلھ أن یتھم في إحدى الجلسات 
فلانا ً بالتزویر أو الرشوة أو الخیانة ، ولھ أن یدعي أن موظفا ً قد إرتكب جریمة معینة أثناء أداء وظیفتھ ، أما 

ینفض دور عندمالا یؤدي العضو فیھا وظیفتھ النیابیة أو فترات حل المجلس التشریعي أو في الفترات التي 
فإنھ یتصرف كأي فرد عادي وتطبق علیھ كافة القواعد القانونیة التي عد إنتھاء دورتھ العادیة السنویةالإنعقاد أو ب

تحكم سلوك الأفراد .

وفقا ً للمنظومة و26/1/2006بتاریخ یعي المنتخب أما بخصوص الولایة والصلاحیة لأعضاء المجلس التشر
التشریعیة الفلسطینیة فإن الإطار المحدد للولایة الزمنیة للمجلس التشریعي یتمثل في القانون الأساسي لسنة 

) سنة 16والقوانین المعدلة لھ رقم (1995) لسنة 13وقانون الإنتخابات رقم (2005وتعدیلاتھ لسنة 2003
وجاءت المواد القانونیة ، بشأن الإنتخابات 2005) لسنة 9والقانون رقم (2004) لسنة 4قم (وقانون ر1995

على النحو التالي : 
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:وتعدیلاتھ2003القانون الأساسي المعدل لسنة )1

شریعي أربع سنوات من على أن " مدة المجلس الت2005) من القانون الأساسي المعدل لسنة 47/3نصت المادة (
تاریخ إنتخابھ وتجري الإنتخابات حرة كل أربع سنوات بصورة دوریة " .

مكرر ) من ذات القانون " تنتھي مدة ولایة الملجس التشریعي القائم عند أداء أعضاء 47ونصت المادة (
المنتخب الیمین الدستوري " .دیدالمجلس الج

: 2005) لسنة 9قانون الإنتخابات رقم ()2

) منھ على أن " تكون مدة ولایة المجلس أربع سنوات من تاریخ إنتخابھ وتجري الإنتخابات 2/4نصت المادة (
بصورة دوریة " .تمرة كل أربع سنوا

ما یلي : تجبإستقراء النصوص القانونیة الوارد بیانھا آنفا ً یستن

ي ھي أربع سنوات تبدأ من تاریخ إنتخابھ .أولا ً : التأكید على أن مدة ولایة المجلس التشریعي الفلسطین

ثانیا ً : حرصا ً من المشرع للحیلولة دون الوقوع في فراغ تشریعي .

على مد ولایة أعضاء المجلس 2005مكرر ) من القانون الأساسي المعدل لسنة 47أورد نص المادة ( 
اء أعضاء المجلس التشریعي الجدید الیمین التشریعي مؤقتا ً إلى ما بعد إنقضاء الأربع سنوات وذلك إلى حین أد

الدستوري . ومفاد ذلك أن أعضاء المجلس التشریعي الجدد قد لا یتمكنوا من أداء الیمین الدستوري في وقتھا 
لا یجوز لھم مباشرة مھامھم التشریعیة المنصوص علیھا لظروف قاھرة إلا بعد مدة من الزمن . وأمام ھذه الحالة 

) من القانون الأساسي المعدل 49ي للمجلس التشریعي إلا بعد أداء الیمین وفقا ً لأحكام المادة (في النظام الداخل
) من النظام الداخلي للمجلس 3والتي لا تجیز الشروع بأیة أعمال قبل قسم الیمین أمام المجلس وفقا ً للمادة (

التشریعي .

ولایة الملجس ول العربیة بخصوص معالجتھا لمسألةوبنظرة شاملة على التشریعات  الدستوریة المقارنة في الد
الولایة الزمنیة للملجس التشریعي محددة تحدیدا ً قانونیا ً قاطعا ً بسنوات محددة وھذا التشریعي ، نستخلص أن

النھج الذي إعتمده المشرع الفلسطیني في القانون الأساسي المعدل .
السلطة تخابات التشریعیة أثر إنقضاء ولایةتعذر إجراء الإنولمعالجة حالة الفراغ التشریعي الذي ینشأ عند

ریعیة ، فقد حرصت الدساتیر العربیة على إحدى أمرین . إما السماح للمجلس القائم بالبقاء حتى یتم إنتخاب تشال
. ) 68/2م/( ردني) والدستور الأ64) والسدتور الیمني ( م102المجلس الجدید كالدستور الجزائري ( م 

81) والدستور القطري ( م 56وإما مد ولایة المجلس القائم بشكل مؤقت بموجب قانون كالدستور السوري ( م 
) . وبخصوص تحدید ولایة المجلس التشریعي في ظل 83) والدستور الكویتي ( م 23) والدستور التونسي ( م 

إكتسبرلماني معین ولمدة طویلة حتى سلوك بترالأعراف البرلمانیة ، وحیث أن العرف الدستوري ھو توا
الصفة الملزمة ویندرج ضمن مفھوم العرف البرلماني ( السوابق البرلمانیة ) التي شھدتھا ، العدید  من السلطات 

التشریعیة في أحوال وظروف مشابھة یمكن القیاس علیھا ، ولا بد من الإشارة كعرف برلماني إلى سابقة تمدید
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ولایة المجلس التشریعي الأول حیث أصدر الرئیس الراحل المرحوم / یاسر عرفات مرسوما ً رئاسیا ً في شھر 
یقضي بمد ولایة المجلس التشریعي الذي كان من المفترض أن تنتھي ولایتھ في شھر آیار لعام 2002آذار عام 

تي حالت دون إجراء إنتخابات تشریعیة بسبب ویعود ذلك إلى الظروف التي كانت قائمة آنذاك وال1999
مضایقات الإحتلال وظروف قاھرة أخرى ، مما یعد سببا ً مقبولا ً یدعو إلى إستمراریة ولایة المجلس التشریعي 

مكرر ) من القانون الأساسي المعدل لسنة 47بشكل مؤقت لحین زوال تلك العوارض ، وھذا ما أكدتھ المادة ( 
مد الولایة للمجلس القدیم إذا تعذر على النواب الجدد أداء الیمین الدستوري بسبب ظروف في إشارة إلى2005

إستثنائیة  . ذلك أن الظروف التي ساھمت في التمدید للمجلس التشریعي الأول في سابقة ھي الأولى التي تشھدھا 
لتشریعي القائم ، حیث أضیف الحیاة البرلمانیة الفلسطینیة ھي نفسھا تتكرر في ظل الوضع الراھن للمجلس ا

كأحد الموانع دعللعقبات السابقة والإجراءات التعسفیة للإحتلال حالة الإنقسام الداخلي والجمود في رأب الص
التشریعیة والرقابیة .لمجلس التشریعي من القیام بواجباتھالتي تحول دون إجراء الإنتخابات ویتعذر ممارسة ا

ھو ( المشروعیة الدیمقراطیة ) فقھي شھیرترتبط بمبدأ وریة للمجلس التشریعيلدستاوحیث أن مسألة الولایة 
وھي أن ولایة السلطة التشریعیة محددة بفترة زمنیة تمشیا ً مع المبدأ الدیمقراطي الذي یقتضي التجدید بصفة 

مكرر 47فة المادة (یكون التعدیل الوارد في القانون الأساسي بشأن إضاليدوریة عن طریق الإنتخابات ، وبالتا
یة .نمدة ولایة المجلس التشریعي الزمبیتعلق بما2003) جاء لسد الثغرات التي إعترت القانون الأساسي لسنة 

وحیث أن سلطة المحكمة الدستوریة العلیا في مجال تفسیر النصوص القانونیة إنما تتحدد في توضیح ما أبھم من 
لتھ وفقا ً لمناھج التفسیر وصولا ً للغرض المقصود منھ والذي التفسیر وإستخلاص دلامحلعبارات النص 

طلوب تفسیرھا میفترض أن یكون النص محل التفسیر معبرا ً عنھ ومحمولا ً علیھ ، وحیث أن المواد القانونیة ال
في الطلب الماثل لا یفھم بعضھا بمعزل عن البعض الآخر وفقا ً لما تم بیانھ .

فلھذه الأسباب

) من القانون الأساسي المعدل 53/1و51مكرر و47و47حكمة بشأن تفسیرھا لنصوص المواد ( قررت الم
) من النظام الداخلي للمجلس التشریعي ما یلي : 96والمادة (2005وتعدیلاتھ لسنة 2003لسنة 

الإطار المحدد للولایة الزمنیة للمجلس التشریعي أربع سنوات من تاریخ إنتخابھ .)1

عضاء المجلس التشریعي المنتھیة ولایتھ الزمنیة مؤقتا ً إلى حین أداء أعضاء المجلس التشریعي مد ولایة أ)2
الجدد الیمین الدستوري .

أي عضو من لم یجاوز رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة سلطتھ في إصدار القرار بقانون لرفع الحصانة عن )3
والتي لا یخضع تقدیرھا لمعیار لمجلس التشریعي ، أعضاء المجلس التشریعي في غیر أدوار إنعقاد جلسات ا

ثابت وإنما تتغیر بتغیر الظروف وفقا ً لمواجھة أیة آثار مادیة أو غیرھا قد تمس الأوضاع الإقتصادیة أو 
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ھا  كرخصة الإجتماعیة في البلاد لمواجھة حالات الضرورة للمحافظة على كیان الدولة وإقرار النظام فی
تشریع إستثنائیة لعدم إنعقاد المجلس التشریعي وعدم قدرتھ على الإنعقاد وبالتالي فان المحكمة الدستوریة 

المتضمن رفع الحصانة عن عضو 3/1/2012الصادر بتاریخ 4/2012العلیا ترى ان القرار بقانون رقم 
بالقضیة الجزائیة نقض رقم المجلس التشریعي السید محمد یوسف شاكر دحلان ( المطعون ضده) 

قد صدر وفقا للاصول والصلاحیات المخولھ للسید الرئیس بموجب القانون.326/2015

العلیا رئیس المحكمة الدستوریة نائب 


